
    الوسيط في المذهب

  .

 منهم من جعل الاتفاق على الألف كالاتفاق على المبيع .

 ومنهم من قال ليس الألف معينا ليتحد موردا للعقد بل هي في الذمة فكل واحد يدعي عقدا

آخر يتماثل فيه الثمن ولا يتحد وهذا يلتفت على أن من اقر لإنسان بألف من جهة قرض فأنكر

المقر له الجهة وقال بل هو من جهة إتلاف فهل له أن يطالبه به .

 ولما عقل المعنى أيضا طردنا التحالف في كل معاوضة كالصلح عن دم العمد والخلع والإجارة

والمساقاة والكتابة والصداق والقراض والجهالة وكل ما فيه معنى المقابلة .

 ثم ما لا يقبل الفسخ بسبب العوض يقتصر اثر التحالف فيه على العوض كالصلح عن دم العمد

والخلع والنكاح فيسقط ما فيه النزاع ويرجع إلى قيمة المثل .

 فان قيل وأي فائدة للتحالف في القراض والجهالة وكل واحد قادر على الفسخ دون التحالف

وقد قطع القاضي حسين بأنه لا تحالف في البيع في مدة الخيار وقلنا الوجه منع ذلك في

الجعالة والقراض أيضا قبل الشروع في العمل إذ لا معنى للتحالف وكل واحد منهما قادر على

الخلاص والامتناع إذ لا لزوم أما بعد الخوض في العمل فالفسخ لا يغير مقدار المستحق وقد لزم

الاستحقاق لما مضى $ فرع .

   إذا رد العبد المبيع بالعيب فقال البائع ليس هذا ما اشتريته مني فالقول قوله لانه
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